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The effect of the guaranteed national minimum wage on the public housing housing 

formula and on the state subsidy to which it is directed 

 
     2022/ 01 /  30  اريخ النشر: ت                                     01/2022/ 13 تاريخ القبول:                             12/2021/ 13تاريخ الاستلام: 

تم  صيغة  برتعت  :  الملخص التي  العقارية  المشاريع  أحد  العمومي  الترقوي  التّكفلرص  السّكن  أجل  من  شرائح    دها  ببعض 

تعتمد تلبية لحاجة اجتماعية  2013ع الجزائري وفق توجه ومنهجية معينين اتخذتهما الحكومة الجزائرية في مطلع سنة المجتم

 من  اتالذي يرتكز على عدد المرّ م الدخل العائلي  من فكرة قاعدتها نظاا  كن وتطويره انطلاقم السّ ـدع  المواصلة في سياسة  على

الادال  الوطني  المضمون  جر  والرّ تها  وقمّ نى  الجودة  بمعايير  اجتماعية  حاجة  الدولةتلبية  إشراف  تحت  بوزارة    فاهية  ممثلة 

  نجاز المشروع بصفة حصرية واحتكارية ل ينتمي الى القطاع العام  رية  متعهد بالترقية العقا وذلك باستخدام    ،السكن والعمران

هذا المشروع العقاري   أو الايجار. إنّ  للتّملكاءا كانت موجهة  ع الاجتماعي سو ابقة ذات الطابالسّ ية نماط الترقية العقار خلافا ل 

ر  ول  قانونية  مادة  لمضمون  تفعيلا  جاء  مرة  رقم  ول  القانون  في  في  المؤ   04-11صدت  بتن   201/ 17/02رخ  نشاط ظيالمتعلق  م 

المادة  الترقي وهي  العقارية  الم   13ة  قانون  عليه  وأكد  لسنة  اليمنه  الم  2015ة  والتي    92ادة  في  الترقية  منه،  نشاط  من  جعلت 

 الح العام. الصّ يقوم على المنافسة وحرية الاسعار الى أداة لتحقيق العقارية الذي 

 العقارية. الترقية  العمومي،قوي تر ال المضمون، السكن الدنىالاجر الوطني  :المفتاحيةالكلمات 

Résumé : The LPP Public Promotional Housing formula is part of the real estate 

projects monitored since the taking over of certain segments of Algerian society 

according to a specific approach and methodology adopted by the Algerian 

government at the beginning of 2013, in response to a social need, after have a 

study supporting the continuity of the housing assistance policy and its development 

on the basis of an income system framed by a number of times of SNMG to arrive at 

a satisfaction meet the social needs of quality and well- be under the supervision of 

the State represented by the Ministry of Housing and Urban Planning, calling on a 

real estate developer who belongs to the public sector to materialize the project in 

an exclusive and monopolistic manner, unlike previous real estate development 



 

 

465 

formulas with its social character, whether it is to own or to rent. This real estate 

project, for the first time, came to activate the content of article 13 of Law n ° 11-04 

of 17/02/2011 setting the rules governing the activity of real estate development 

and which was confirmed by the Law of finances for the year 2015 in particular 

article 92, which made the property development activity by exception a tool to 

achieve the public interest..     

keyword :  Guaranteed national minimum wage, public housing promotion, real 

estate promotion 
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 مزواغي ميلودالمرسل:  المؤلف

ــة: م ـــ  قدمــ

ال  أهمّ يكتس ي  من  جر  خاصة  العامل  حياة  في  بالغة  الاية  والاجتم الناحية  وهو قتصادية  اعية، 

ال   رعنصال  عقد  في  علاقةالثاني  بموجبه  تنشأ  الذي  والعامل  عمل  العمل  رب  من    بين  لمجموعة  وتخضع 

متعدّ النّ  القانونية  هصوص  لتنظيم  المصادر  العلاقةدة  و ذه  ب ،  يتقاضاه  قابل  الم  ذلك  الجر يقصد  الذي 

يؤدّ  لقاء العمل الذي  لصاحب العمل، مما  العامل  من  لالا تقوم ع   اا هام  جعله عنصر  ي يه  ، 1دونهقة العمل 

آمرة   قانونية  بقواعد  المشرع  أولذلك أحاطه  دنيا  من   لل همها وضع حدود 
ّ
الن يجوز  الذي لا  عنهجر  في    ا زول 

المرتبا وال حساب  ومصدر2جور ت  وسيلة  لنه  أ  ،  للعامل  ومستوى  يضمن  يتماش ى  معيشة  ونمط  سلوب 

يأخذ    ،3سرتهفسه ول لن  ةي اته المادّ ن يؤمن احتياجإذ بموجبه يستطيع العامل أ،  دخله   بموجبه العامل  كما 

الى  إستنادا، وذلك ائيةر لاسيما في تحديد المستوى المعيش ي والقدرة الش طياف المجتمع وطبقاتهتصنيفا بين أ

 . عته"ستطااحسب  لّ ــ"ك مبدأ
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   مزواغي ميلود  
 

 
ّ
ر را لى الاستقإ  ساسية في حياة العامل هي سعيه  أل احتياجات اجتماعية  ومن بين المسائل التي تشك

ذ قياس دخله الذي يجنيه من عمله، إ  هو  اته، ومخرجه بطبيعة الحال في ذلكسرة وتلبية احتياجوتكوين أ

ن الايجار  ل  ،الملكية على سبيلكن اقتناء سلعامل تقاس قدرته في جر الذي يتحصل عليه ابموجب عنصر ال 

    اذإباستمرار  
ّ
يوف للعامل مأوى فإكان  له الا ر  نه  مهما طال فإحق الانتفاع  ف دائم    كلستقرار بشنه لا يضمن 

مؤقتا طبيعة  ل   يبقى  من  مستمد  ذلك  أأمّ   الايجار.  عقدن  طبيعتها  فمن  الملكية  دائم    هانا  بما وأبدي  حق 

ل ي  والمأوى لعضمن  أ  امل الاستقرار  غير  الامعا،  لهذا  ل ن  تكلفته،  السّ تجاه  في  والحق  العمل  في  الحق  كن  ن 

ل   كلاهما حقّ  للمواطن كلا الحقّ أعوبة بمكان  اهن من الصّ الرّ   قتكن في الو دستوري،  وقت    ين فين يتحقق 

رز  ــذا أحوطموحاته، فإتطلعاته   إلى مستوى لى الحصول على العمل الذي يرقى إ الفرد بطبيعته يسعى وجيز، ف 

 بمثابة الاستقرار المادي ل ك كان  ذل 
 

 لىإراء ذلك   يضمن له احتياجاته ومتطلباته وسيبحث و نه سيحقق دخلا

 بل المتاحة في البلاد. لاستقرار الاجتماعي وفي مقدمتها الحصول على سكن عن طريق الس  ا

المنطلق   المؤسّ ومن هذا  دساتير  يالدستور س  نص   السكن حقّ   نأ  على   الجزائريةالجمهورية    عبر 

للمواطن، وعليه ف م  إن الحقوق المكفولة 
ّ
بالنسبةن ممارسة هذا الحق لا يشك خل لدّ صناف ال   ل أي عقبة 

المجتمع في  والمعتبر  ل العالي  الميسّ مّ بذيستطيع  نه  ،  المالية  أرة  ته  وفي  من سكن  أكثر  على  يحصل  من  أن  كثر 

ن   بل وحتى في البلدان  ،ولاية ترابها  جانب بحق الملكيةلل انوني يسمح  ظامها القالجنبية إذا كان  ن غير أ  .على 

المحدود    أجرهالمسائل بسبب  يطرح بعض  خل  دّ ل ا  متوسط أو    العامل البسيط   ور مارسة هذا الحق في منظم

عديل  من التّ  67لذلك نصت المادة  ها،وغير  كنجرة السّ وأكثر من حاجة الملبس والمأكل والعلاج ي أالذي لا يلبّ 

ولة على تسهيل حصول الفئات  الدّ   نجاز المساكن، وتعملولة على إع الدّ "تشجّ ه:  نّ أ  2016الدستوري لسنة  

على سكنالمحروم إ  ،1" ة  محتواه  نقل  تم  الذي  المبدأ  المادة  وهو  نص  لسنة   63لى  الدستوري  التعديل  من 

ال و .  2020 الدّ ساس  على هذا  الجزائرية  حاولت  لمأولة  تجد  و برامج سكنية  واطنيها  ن  دخل تتماش ى  هم  حدود 

 
ّ
لى خل إلدّ وضعيفة ا  حرومةجور بطريقة تصاعدية بداية من الفئات المم ال الشهري وذلك بالاعتماد على سل

لى وحدات سكنية  إالمجتمع يحتاجون نسبة معتبرة في والذين يمثلون  الدخل والمرتفع نسبيا  متوسطةالفئات 

السّ  بال عرمعتدلة  وذلك  الدّ تع،  على  للاست  خلماد  الصّ كمعيار  من  الدولة فادة  تدعمها  التي  السكنية  يغ 

 
رقم    - 1 في    01-16القانون  التعديل    06/03/2016المؤرخ  ايتضمن  الجزائرية الدستوري،  للجمهورية  الرسمية  لجريدة 

 ؛ 14د ، عدالديمقراطية الشعبية

رقم    - الرئاس ي  في    442-20المرسوم  ال  12/2020/ 30المؤرخ  التعديل الدستوري، الجريدة  رسمية للجمهورية المتضمن إصدار 

 . 82الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 



 

 

467 

يتكون منها دخلوالتي ترتكز على   المكتتب في الصيغة السكنية من الجر الوطني    أوالمقتني    عدد المرات التي 

 دنى المضمون. ال 

 دنى لل دنى المضمون الحد ال جر الوطني ال ل ويقصد با
 
ر  ستَخدَم كمقابل لعنصجر الذي يتقضاه الم

ل العمل ا ق على كافة العمال وقطاعات النشاط بدون استثناء، ويتم تحديده رب العمل، ويطبّ لذي يقدمه 

المتعلق بعلاقات    21/04/1990المؤرخ في    11-90من القانون رقم    87عامة طبقا للمادة  ال   ةطل طرف السّ من  

والمالعمل   العمال  نقابات  استشارة  بعد  ال والتنظي  ستخدمينوذلك  النقابية  وير تمثيكثر  مات  عند  لا،  اعى 

عدّ  مقومات  تحديده  المسجّ أهة  الوطني  الانتاج  متوسط  وال مها  الاستل،  ل رقام  الاستهلاك    ارسعدلالية 

العامة  الاقتصادية  ال 1والظروف  ال ، ويشمل  الوطني  امون  دنى المضجر  لل ل   تبع  القانون   87مادة  حكام  من 

القاال   11-90رقم   وال جر  مهم عدي  والتعويضات  طبيععلاوات  كانت  اا  التعويضات  باستثناء  لمدفوعة  تها 

التع العامل،  دفعها  التي  المصاريف  المهنباالمتعلقة  ويضات  لتسديد  ال أية  لخبرة  التعويضات أقدمية  و  و 

التناوبي   العمل  بتنظيم  الدائمة    وأالمرتبطة  السّ أ الخدمة  للعمل،  و  ال أاعات الاضافية  تعويضات   و 
ّ
روف  ظ

   .2و الجماعي  أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أودية والحوافز ت المردويضاو تعأة بالعزلة، الخاصّ 

لزا  اومن هن ب على الحكو   ماكان  مام أجل قطع الطريق  أقتراح صيغ سكنية جديدة من  إمة التقدم 

لعقارين موال سواء من المرقين ايض ال وسيلة ربح سريع ومجالا لتبيصبح أالذي و المتحايلين في قطاع السكن 

ال و  أ بعض  في  مما  المقتنين  المإدى  أحيان  هو  دوما  والضحية  للعقار،  الفاحش  الغلاء   لى 
ّ
الن الذي ه  زي قتني 

عى الى الحصول على سكن لائق يحفظ كرامته ويسد حاجته  سّ جر الذي يكسبه من عمله في ال ال يعتمد على  

ة جديدة تلبي احتياجات يسكن ى طرح صيغة ال 2012كومة نهاية سنة لت الحين توص، أ3ا عن المتلاعبين بعيد  

 
ّ
يتلقالط ي ون أبقة المتوسطة العليا من أفراد المجتمع الذين  دنى ات الجر الوطني ال ا من المرّ وز عدد  اجتجرا 

 
ّ
ويتعل ال المضمون،  السّ ق  بصيغة   مر 

ّ
الت العمومي  كن  ي الت  Le Logement Promotionnel Publicرقوي 

ر  ــــج كيف يساهم عنصر ال هذا الموضوع كالتالي:    شكاليةنا نطرح إ، ومن هولةعانة الدّ من إ ستفيد بدورها  ت 

 
رية الجزائرية جمهو تعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للالم 21/04/1990المؤرخ في  11-90القانون رقم   - 1

 . 17، العدد  1990الديمقراطية الشعبية لسنة 
المرسو   - 2 من  والثانية  الولى  المادتين  رقم  أنظر  التنفيذي  في    59-15م  للجر   08/02/2015المؤرخ  المكونة  للعناصر  المحدد 

 . 08، العدد  2015 ة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنةمون، الجريد الوطني الدنى المض
،  195العادية الثامنة، العدد    المجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية للمناقشات، الفترة التشريعية السادسة، الدورة  - 3

 . 19، ص 2010/ 12/ 26الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  



 

   مزواغي ميلود  
 

 صيغة  كن بفي منح الس  
 
   ؟العمومي  وي رق الت

 
هة ولة الموج  عانة الد  إمن    الاستفادةر على مستوى  وكيف يؤث

 يغة؟ ته الص  لها 

ــة:
ّ
 كن ال للاكتتاب في صيغة السّ   هل عنصر الجـــر هو شرط   أو بمعنى أكثر دق

ّ
مومي؟ أم هو معيار رقوي العت

 كن؟ ولة في مجال السّ عانة الدّ لاستفادة من إلقياس مستوى ا

 اصر البحث الآتية: طرق الى عنضوع يجب التو جة هذا المللمعا و 

 أ
 
  : المشروع العقاري بصيغةولا

ّ
 .رقوي العموميالت

 ثانيا: مستوى الدّخل المطلوب للاكتتاب في السّ 
ّ
 رقوي العمومي.كن الت

 .2018 لمستوى الدخل سنةالمضافة عديلات : الت ثالثا

 عانة الدّ إرابعا: 
ّ
 .رقوي العموميولة في مجال الت

 شكالية. الاجابة عن هاته ال  خطـةن نشرح بالتفصيل ل عنصر من عناصر البحث أخلال ك  منتولى سنو 

 : الترقوي العمومي المشروع العقاري بصيغة -ولاأ

فبالمشيقصد   العقاري  ن روع  مفهوم  الترق ي  ب شاط  العقارية  النشاطات  نّ أية  مجموع  تتعلق ه  التي 

وال  والتهيئة  والترميم  بالبناء  التإو جديد  والتّ صلاح  و أعادة  المخصصة إهيل  البنايات  وتدعيم  الهيكلة  عادة 

تهيل  فيها  بما  والايجار  ال لبيع  البناياتئة  لاستقبال  المشروع  1رضيات  يعمل  بحيث  وهو ،  مهم  قطاع  داخل 

السّ قط ذا طابع  اع  قطاعا  يعد  الذي  الدّ   واقتصادي  اجتماعيكن  تكوين  في  كبير  بشكل  القو يساهم  مي  خل 

كو الخام   عن  ال   نهفضلا   إكثر  القطاع 
ّ
الش مناصب  إنشاء  في  ذلك  سهاما  يشترك  أغل،  البناء  ميدان  في  نه 

تجديد العديد  هم التي تستدعي في الغالب  طتنشأرون  ويطوّ   بإنجازاتالذين يقومون    مجموعة من المتدخلين

يعدّ مقدمتها قطاع الصّ من القطاعات وفي   بالمواد والمالمموّ   ناعة الذي  لفة خاصة في خت نتجات المن الرئيس ي 

ى التدابير  لإضافة  كن، بال ياسات المنتهجة من طرف الدولة في مجال السّ كثافة البرامج المنبثقة عن السّ   ظلّ 

لمرافقةالمتّ  البرام  خذة  الرّ هذه  ت إامية  ج  و   نويعلى  جهة  من  العرض  لدى  إصيغ  الوفاء  قدرة  تحسين  لى 

خل  كبر قدر من فئات المجتمع حسب نظام الدّ أب   كفلمن التّ خرى بما يضأن من جهة  كالمستفيدين من السّ 

وضمن   يهدف  إالعائلي  حضري  لاسيإطار  للمواطن  نوعية  حياة  تحقيق  المرافق  لى  تقريب  حيث  من  ما 

 .خدمات الضروريةوال

 
 . 04-11القانون رقم من  03ادة  أنظر الم - 1
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بتنظيم نشاط الترقية العقارية   04-11طار القانون رقم  مرة في إ  لول   دعيضع  إنّ هذا الو  المتعلق 

ولة في مجال  عانة الدّ الى توسيع دائرة المستفيدين من إ  مة من خلالهاتهدف الحكو   دةصيغة جدي   ابتكارإلى  

جدالسّ  تصور  وفق  أرشدكن  التي  والخصائص  يتماش ى  ومتميز  ال يد  لجنة  اليها  المتّ ت  حقوق  لل  حدةمم 

  يك مل سبيل التّ   مان القانوني للحصول على سكن علىالاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الضّ 

ساسية لتحقيق  ات والمواد والمرافق والهياكل ال كن بالخدمعاوني، وتزويد السّ سكان التّ ام أو الايجار أو ال التّ 

لى مستويات سكنية وأجزائها المشتركة بالنظر إوحدات ال المكتتبين على تحمل تكلفة ال نجاعة المشروع، وقدرة 

إالدّ  تقديم  ضرورة  مع  متخل  سكنية     ىعانات 
ّ
التعذ علىحص ر  على  السّ   ول  والعمل  معقولة،  بتكلفة  كن 

السّ  السّ صلاحية  وضمان  لشغله  الملائمة  المساحة  خلال  من  والمناخية  كن  الجوية  العوامل  من  لامة 

عليم ستفادة من خيارات التّ موقع المشروع الذي يتيح إمكانية ال  عناية باختيارالطبيعية ومخاطر البناء، وال و 

والعملوالصّ  من  حة  الاجا   وغيرها  بعيد  لخدمات  الملوّ تماعية  المواقع  المشروع ا عن  مع جعل  الآمنة،  ثة وغير 

للتّ السّ  وحدة  فيه  المستخدمه  والمواد  تصاميمه  خلال  من  الهويّ بعكني  عن  وال ير  والثقافة  نحو تنوّ ة  على  ع 

 . 1عتقداتهميتماش ى مع البيئة والموقع وهوية المجتمع و 

ال  السّ غساس جاءت صيوعلى هذا  تعبير    ترقوي ال كن  ة  إالعمومي  مطلب  تمّ ا عن  سته درا  جتماعي 

ليترسم  ، ويتم تسويق 15/07/2013ــؤرخ في  الم  203-14قم    تنفيذيال رسوم  المبصدور    على المستوى المركزي 

يأخذ ، و 2كية التامة ويستفيد من اعانة الدولةيل المل على سب  السكن برنامج خاص  لهذه الصيغة  قد سطر 

 ولي والتّ رشاد الدّ ت ذات ال ياكل الخصوص  بالحسبان
ّ
جل الول على قطاع السكن  ي من طرف الرّ وجيه المحل

شروع العقاري  ب لها الممحددة يجب ان يستجيدراج مقاييس تقنية  ك السيد عبد المجيد تبون، وذلك بإنذاأ

ا السكن  أبصيغة  من  العمومي  و لترقوي  التي  المجتمع  لفئة  العامة  المنفعة  تحقيق  إجّ جل  مجال    فيليها  ه 

الى ا بالاضافة  الجزائري  المنشأ  ذات  فيه  المستعملة  المواد  العقاري وجودة  المنتوج  ونوعية  المعمارية  لهندسة 

 
1 - Le Programme Présidentiel Dans Le Domaine de l’Habitat et de l’Urbanisme, Ministère de l’Habitat et de 

l’Urbanisme, 2010, p 02. 
ريدة  لعمومي، الجالمحدد لشروط وكيفيات شراء السكن الترقوي ا  15/07/2014المؤرخ في    203-14لمرسوم التنفيذي رقم  ا  - 2

 . 44، العدد 2014سنة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ل
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الج والتجهيزات  ا1واريةالخدمات  تكلفة  مجال  في  اما  قرار  ،  وضع  تم  فقد  السكن لسعر  وزارة  بين  مشترك 

 .  2نتوج العقاري عر تسويق المس ها لتحديددووزارة المالية لاعطاء مؤشرات مرجعية يتم اعتما

أ  فالصل 
ّ
الت الرّ ن  تحقيق  على  يقوم  تجاري  نشاط  العقارية  السعار رقية  وحرية  أن 3بح  غير   ،

ب ال  ال   نص خاص حيث لاستثناء تقرر  للصّ وّ بح هو الهدف ال رّ يكون تحقيق  للمرقي العقاري بل يكون  الح ل 

تتبناه الدّ  لل لححساب المص  ولة وتدعمه علىالعام الذي   ة الخاصة 
ّ
بالت يتراجع عن رقية العقارية أمتعهد  ين 

 مبادئ إ، وهو مبدأ يخالف  4للمشروع  الح العاملى الصّ بحية من المشروع إفعية الرّ الغاية النّ 
ّ
الش ركات نشاء 

 اكن السّ ن وعلى هذا الساس فإ فظة على ديمومته.لى تحقيق الربح والمحاعي إة المتمثل في السّ ري جاالتّ 
ّ
رقوي لت

لسنة  هو  مومي  لعا المالية  قانون  بمفهوم  عامة  منفعة  ذا  عقاري  بمفهوم    2015مشروع  عام  صالح  وذا 

ولة ممثلة بمجلس مساهمات  دّ ه ال برمتأتفاق  إعن    ج  ـــنات   04-11رقم  القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية  

ة عمومية في مجال السكن خدم اتل تبعـجأ ن( مENPI( مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية )CPEولة )الدّ 

بتنظيم المؤسسات العمومية   20/08/2001المؤرخ في    04-01مر رقم  من ال   07حكام المادة  تطبيقا ل  المتعلق 

وخوصصتهاالاقت وتسييرها  ف 5صادية   السّ ، 
ّ
الت  كن 

ّ
يرق العمومي  في رقوي  العام  للقانون  خاضع  شخص  يه 

الدّ  مع  من  علاقته  تحقيق  أولة  عامةمجل  للقانو و   نفعة  التّ خاضع  ل ن  الغير  مع  علاقته  في  المرقي  جاري  ن 

أقرب ما تكون عليه  زة  ، وهي صورة استثنائية ومتمي6و طبيعتهأاجر مهما كان شكله  العقاري يتمتع بصفة التّ 

الق ال في  مانون  ل داري  الخاضع  الاستغلال  نموذج  صورة  المل ن  تفويضات  عقد  حكام  شكل  في  العام  رفق 

ت أياز  تالام له  إضة  لطة المفوّ د السّ عهين  قامة المرفق قتناء ممتلكات ضرورية لإو  أنجاز منشآت  إلى المفوض 

يموّ  له عملية  ل المفوّ العام واستغلاله، بحيث  سمه  إالعام بنفسه وب المرفق  ستغلال  إقتناء و نجاز والال ض 

 
العمومي    - 1 الترقوي  بصيغة  السكني  البرنامج  الاولى لطلاق  السنة  التي  مكتت  42.000سجل خلال  السكنات  مجموع  من  با 

تم قبول طلباتهم وتم توجيههم الى    30.000عامة، منها  وحدة سكنية للمنفعة ال  50.000رصدها عند بداية العملية والمقدرة بـ  

 . CPAول على مستوى بنك القرض الشعبي الجزائري ع الا سحب الامر بالدف
في    - 2 مؤرخ  المشترك  الوزاري  العمومي،    المتضمن  17/10/2016القرار  الترقوي  السكن  عن  التنازل  ثمن  حساب  كيفيات 

 . 2016، لسنة 62لشعبية، العدد ديمقراطية االجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال
3 - Claude Mezrahi, Le Marketing des opérations de promotion immobilière, Presses des Ponts, 2010, P 17.  

 . 203-14من المرسوم التنفيذي رقم   02والمادة   04-11القانون رقم من  13أنظر المادة   - 4
المادة    - 5 في  ا  01-04رقم  من الامر    07أنظر  ا  2001/ 08/ 20لمؤرخ  العمومية  صادية وتسييرها لاقتالمتعلق بتنظيم المؤسسات 

 . 47، العدد 2001ة وخوصصتها المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسن
 . 2001/ 08/ 20المؤرخ في  04/01من الامر رقم  02أنظر المادة   - 6
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يبقى تحت مراقبة السّ  من مستخدمي   وى تاأعن ذلك    ىلطة المفوضة ويتقاض وعلى حساب مسؤوليته ولكن 

ظر مين المشروع لحاجة عمومية وتحقيق منفعة عامة للمواطنين دون النّ أجل ت أ، وهذا كله من 1المرفق العام

 .2التي تتولاه  هيئةو ال ألى المتعامل إ

سبق السّ ف   ومما  صيغة   ان 
ّ
الت الدّ كن  عليه  تشرف  ترقوي  مشروع  هي  العمومي  وتنجزهرقوي   ولة 

ع مؤسسة  اقتصمبواسطة  ل ادومية  السّ ية  في  بالحق  تتعلق  عامة  حاجة  المصلحة شباع  يحقق  بما  كن 

م  العام وعلى العناصر التي يقو عريف الذي يمنح لتفويض المرفق  العامة، وهذا المدلول ينطبق تماما على التّ 

استدعى    ، فهو مشروع عقاري على قدر كبير من الاهمية 3ة عليها وفي مقدمتها عنصر تحقيق المصلحة العامّ 

، ولو ديتها على الوجه المكمول بدون تدخل الحاكمأاتها لتلبية حاجة عامة لا يمكن ت حد ذ الحكومة في خلتد

 .4انون الخاصالق شخاصمر ل لم يكن الوضع كذلك لترك ال 

كن خل المطلوب للاكتتاب في الد  وى مست -ثانيا   الترقوي العمومي: الس 

 قتناء السّ إجل  أ مني المكتتب وط الواجب توفرها فالحديث عن شر  نّ إ
ّ
رقوي العمومي تقودنا  كن الت

الاداري مادإ القانون  في  مبدأ مهم  عن  الحديث  ال لى  الوزارة  في  الحكومة ممثلة  ال امت  هولى هي  تحدد  ذه  تي 

 
ّ
م التي تهدف الى تحقيق المصلحة  مام خدمات المرفق العاأمر بمبدأ المساواة  ية، ويتعلق ال روط بكل حرّ الش

ساس  أفرقة بينهم على مييز والتّ مبدأ المساواة بين الافراد في الحقوق والواجبات، وعدم التّ ا هذمة، ويعني العا

هذا  يكون  ين  أ بل يجب  واة المطلقة   يعني المسام لاالمعني العا  ين، ولكن هذاو الدّ أصل  و ال أاختلاف الجنس  

وني الواحد وتحكمهم نفس  المركز القان س  جدين في نففراد المتوال لا بين اإواة لا تكون  ا، فالمسانسبي    مالمفهو 

شروط الحصول    15/07/2014المؤرخ في    203/ 14. ومن هذا المنطلق حدد المرسوم التنفيذي رقم  5الظروف 

بموجالسّ على   العمومي  الترقوي  المادة  كن  ال   08ب  هذه  غيمنه،  العقاري  المنتوج  من  تجعل  متاح  شروط  ر 

 
الم  - 1 الرئاس ي رقم    210و    207ادتين  أنظر  في    247-15من المرسوم  العمومية  ا  16/09/1520المؤرخ  لمتعلق بتنظيم الصفقات 

 . 50، العدد  2015طية الشعبية لسنة وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرا 
 .  205، ص  2002التوزيع، عنابة،  لوم للنشر و محمد الصغير بعلي، الوجيز في القانون الاداري، دار الع  - 2
تقوم به الدارة أو تعهد به لحد الفراد لتولي إدارته تحت إشرافها ورقابتها بقصد إشباع حاجة  شاط  المرفق العام هو كل ن  - 3

ط  النشا  –اري  عمار عوابدي، القانون الادمهور وعلى وجه منتظم بما يحقق المصلحة العامة. أنظر في هذا الصدد:  عامة للج

 . 79، ص  2007، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 4الاداري، الطبعة 
 . 15، ص 2007، عمار بوضياف، الوجيز في القانون الداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر  - 4
 . 315ص   ،2005يروت، محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ القانون الاداري، منشورات الحلبي الحقوقية، ب - 5
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فئات من  ل   للعديد  المجتمع  استفمنسباب  أعدة  من  من  تادها  الدّ إها  متعلقة  عانة  سابقة  مشاريع  في  ولة 

سكني  أكن  بالسّ  لعقار  ملكيتها  ثبوت  مصنّ أو  عائلي  بدخل  تمتعها  لعدم   و 
ّ
سل في  ا ف  وفقا لاجم  وطنيا  ور 

 .1ةلحدود معين

ال  الشروط  ألى  إشارة  وتجدر  هذه  دخن  بمستوى  المكتتب  المرتبطة  حكر  ل  صيغة ليست  على  ا 

الترقوي  السك ال   ،عموميال ن  كل  على  توظيفها  يجري  وفق  بل  ولكن  الحكومة  تتبناها  التي  والصيغ  نماط 

تمنع مكتتبي   ن أغة  الاكتتاب في صيصيغة معينة من  مستويات وشروط مختلفة ومحددة  ظام خرى حسب 

الدّ التسل  في  العائلي سل  يضمن  2خل  بما  ال غلب  أستفادة  إ،  على  المجتمع  فطبقات  الحق  من  كن السّ ي  رجح 

الملكية    ء  واس نقل  طريق  ب و  أعن  البيع  أو  للصّ ال الايجار  وفقا  لصيغة  يجار  المجاورة  الترقوي السّ يغ  كن 

و أة السكن الاجتماعي الايجاري  يغص  ستفادة نجدي تضع شروطا للا يغ السكنية الت، ومن هذه الصّ العمومي

و السكن الترقوي أع بالايجار  بيو صيغة ال أ  LPAو صيغة الترقوي المدعم أ  LSP  ميالسكن الاجتماعي التساه

 .3  2018حدثة سنة المست LPLالايجاري 

 ويعتبر  
ّ
بالدّ الش ة الترقوي العمومي، أهم شرط من شروط قبول الاكتتاب في صيغ  خلرط المتعلق 

   ذاويتعلق ه
ّ
بالموارد المالية الش يضعها التنظيم سواء كانت  دود التي  هرية لطالب السكن حسب الحالشرط 

بد  أ ر  جو أو  أرتبات  م فلا  المداخيل،  من  غيرها  الدّ أ و  يكون   ن 
ّ
الش ال خل  الحد  بين  السكن  لطالب  دنى هري 

 
ّ
الن يجب  لا  ال الذي  الحد  وبين  عنه  لازول  الذي  تجاو قص ى  يجب  ب   ،زه  يسمى  ما  المداخيل  وهو   laطبقة 

fouchette de revenus  المادة نصت  فقد  رقم  من    3فقرة    08،  التنفيذي  يتاح  أ  على  203-14المرسوم  نه 

دنى المضمون ولا يتجاوز  خل الوطني ال ( مرات الدّ 06كن الترقوي العمومي لكل طالب يفوق دخله ست )السّ 

 .4ر ج( مرة هذا ال 12عشر ) اثنإ

ال فال  الوطني  المجر  ك أهو  ضمون  دنى  المعتمدة  المعايير  الصّ أهم  وتوزيع  منح  في  السكنية ساس  يغ 

الدّ  تدعمها  وف التي  اولة  لنظام  قصر  لدّ قا  ليس  وهذا  السّ خل،  قطاع  على  يستخدم    ،كنا  عدة  أيضا  بل  في 

منأخرى   ومهنية  واجتماعية  صاديةتاق مجالات   يمكن  الذي  القرض  حجم  يقاس  فبه  للمقترض  ،  حه 

 
 . 203-14من المرسوم التنفيذي رقم   08أنظر المادة   - 1
الس   - 2 العادية  الدورة  السابعة،  التشريعية  الفترة  للمناقشات،  الرسمية  الجريدة  الوطني،  الشعبي  الجلسة  المجلس  ادسة، 

 . 20، ص  165، العدد 2015/ 03/ 19العلنية المنعقدة بتاريخ  
الصّيغ    - 3 التسيير فر الجديدة لعر أحمد خيرات،  في علوم  ماجيستير  في الجزائر، مذكرة  السّكن  نقود والمالية، جامعة ع الض 

 . 77، ص 2009-2008الجزائر،  
 . 203-41من المرسوم التنفيذي رقم   3فقرة    08أنظر المادة   - 4
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السكن، على  ك   وبه  للحصول  تقدم  التي  الفائدة  معدل  السكن إيحتسب  مجال  في  حساب  1عانة  يتم  وبه   ،

الناتجة   حوادث  التعويضات  الجسماالمعن  رقم  رور  القانون  لمقتضيات  طبقا  في    31-88نية  المؤرخ 

تصنّ 2  19/07/1988 وبه   ، 
ّ
الط ينتمي    الاجتماعية بقة  ف  الدّ إالتي  نسبة 3خل ليها صاحب  تقاس  له  ووفقا   ،

انفيالتّ  ال ذ  على  المادة  لجبري  لمقتضيات  تبعا  والمرتبات  قا  775جور  ال من  وال نون  المدنية  ، 4ريةداجراءات 

  05/2020/ 19المؤرخ في  123-20من المرسوم التنفيذي رقم  03ن وفقا للمادة اتب للمتمهّ ه الرّ يحدد شبه ومن

للمتملكيفيات دفع شبه الرّ   المحدد يتالمداخيل الما على  ، وبناء  5هناتب  له   Leجر المرجعي  م حساب ال كونة 

salaire de référence  اعتماده تم  تدبيرا جديدا  يعد  ر ط  منمؤخرا    الذي  عبد رف  السيد  الجمهورية  ئيس 

تبون   المادة  المجيد  لسنة    44بموجب  التكميلي  المالية  قانون  في    07-20  رقمتحت    2020من  المؤرخ 

 جل  أ  من  04/06/2020
ّ
الش القدرة  لل رفع  و رائية  ال مواطن،  تدبير  التنظيم يحدد  طريق  عن  المرجعي  جر 

 .6  01/06/2020يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من ل 

 
وكيفيات منح تخفيض   دد لمستوياتالمح 2013/ 11/ 24المؤرخ في  289-13من المرسوم التنفيذي رقم   03و   02أنظر المادتين  - 1

التي تمنحها القروض  الفائدة على  المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي الب  معدل  نوك والمؤسسات 

دة بولايات الجنوب والهضاب العليا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ينجز في شكل مجمع في مناطق محد

 . 61العدد   ،2013لسنة  الشعبية
المادة    - 2 رقم    16أنظر  رقم    19/07/1988في    المؤرخ  31-88القانون  للقانون  والمتمم  في    15-74المعدل    30/01/1974المؤرخ 

السّ  على  التأمين  بإلزامية  الديمقراطية  المتعلق  الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  الضرار،  عن  التعويض  وبنظام  يارات 

 . 29العدد  ، 1988لسنة الشعبية 
الطبقية ومسارات    - 3 العربي للبحوث والدراسات، دراسة  العدأحمد موس ى بدوي، الخريطة  في مصر، المركز  الة الاجتماعية 

 . 22/06/2018، تاريخ زيارة الموقع 2016/ 02/ 14بتاريخ   www.acrseg.orgمنشورة على الموقع الالكتروني: 
المادة    - 4 القانون    775أنظر  في  ا  09-08رقم  من  ال   2008/ 02/ 25لمؤرخ  قانون  واالمتضمن  المدنية  الجريدة  دال جراءات  رية، 

 . 21، العدد 2008الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 
المادة  أ  - 5 رقم    03نظر  التنفيذي  في    123-20من المرسوم  الراتب للمت  19/05/2020المؤرخ  مهن، المحدد لكيفيات دفع شبه 

 . 31، العدد 2020 ة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنةالجريد
رقم    - 6 في    07-20القانون  لسنة    04/06/2020المؤرخ  التكميلي  المالية  قانون  الرسمية للجمهورية ،  2020المتضمن  الجريدة 

 ؛ 33، العدد  2020الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 

المر ال   - ال جر  هو  مبلغ  ججعي  عن  يقل  الذي  ال  30.000ر  المالية  قانون  قبل صدور  لسنة  تكميدج  من  إويتم    2020لي  عفاءه 

القدرة الشرائية  أ من    IRGضريبة   ال   للعاملجل تحسين  الوطني ال البسيط، وهو يختلف عن  يحدد  جر  الذي  دنى المضمون 

 
ّ
 عه رئيس الجمهورية. بمرسوم رئاس ي يوق



 

   مزواغي ميلود  
 

سة المستخدمة التي و المؤسّ أالعمل    و محرر صادر عن ربّ أخل بكل وثيقة  الدّ مستوى  ثبات  إ  ويتمّ 

ابقة الاخيرة السّ   ةث شهر الثلااتب لل و يم كشوف الر وظيفة فيها عن طريق تقدعملا أو  كن  يتلقد طالب السّ 

ال فتح  بال لتاريخ  الرّ إ ضافة  كتتاب،  كشف  شهادة  السّ لى  ووثائق  اتب  على  إيتم  ى  خر أدارية  إنوي  يداعها 

و أية العقارية مؤسسة الوطنية للترق كن التابعة للمديريات الجهوية لل مستوى مكاتب تلقي ملفات طالبي السّ 

للوكال المديريات المحل  و مديرية السكن على مستوى الولايات حسب  أسكن وتطويره  ة الوطنية لتحسين ال ية 

بين المصالح ال   يقخيل عن طر الحالة، ويمكن التحقق من صحة هذه المدا للتالتنسيق  كد من صحة  أدارية 

 جر الخاضع للاقتطاع. ن صحة ال مان الاجتماعي للتاكد مو مراسلة جهات الضّ أواتب كشوف الرّ 

ي  أدنى المضمون هي تقنية تمنع  جر الوطني ال ات من ال عدد المرّ   تحديد طبقة المداخيل بحسب  نّ إ

حترام مبدأ التسلسل في  إساس أصنيف على على منها في التّ أو أ لّ ـ ــقنية الى أز من صيغة سكــطالب سكن القف

نماط  للاستفادة من ال دخلا  قل منهأم ساس عدم مزاحمة من ه  أومة وعلى خل الذي تعتمده الحكنظام الدّ 

بقته  ى مع موارد طالب السكن وط، ومن هنا تكون الدولة قادرة وضع صيغة سكنية تتماش 1كنية الموجهة لسّ ا

الدّ 2ة اعيمتجال  التي  . ومن  ال إول  من  المرات  عدد  على  ال عتمدت  الوطني  السّ جر  منح  في  المضمون  كن  دنى 

قته بمستويات وصيغ تشبه  بّ ، ولكن ط2017ول سنة  لمسكن ال ورية التونسية في صيغة اد الجمهالمدعم نج

عم  اسة الدّ المضمون وسيي  دنى المهنجر ال ي العمومي مراعية في ذلك حدود ال كن الترقو لحد ما صيغة السّ 

 .3وتشريعاتها المتعلقة ببعث هذه البرامج وانعاشها

   02ة  نسبلا  إن الترقوي العمومي لا تمثل  كص لها السّ الفئة التي خصّ   نّ إ
ّ
سب بالمائة من مجموع الن

 ست نع يقل دخلهموهذا راجع لكونها فئة قليلة مقارنة بفئة المواطنين الذين  ،خرى يغ السكنية ال لباقي الصّ 

 ل  ،دنى المضمون ني ال جر الوطمرات من ال  06
ّ
 نه كل

ّ
يدين المستفما كان عدد ما كان مستوى الدخل مرتفعا كل

بال وا   جور رم ال ــفي ه  قليل    منه ن العديد من أفراد هذه الفئة لهم عقارات سكنية  ألى  إضافة  لعكس صحيح، 

 
دج شهريا   18.000وقدر بـ    2020اية  الى غ   2012سنوات منذ سنة    08ر لمدة تقارب  ثابتا لم يتغيّ ني المضمون  جر الوطبقي الا   - 1

دنى المضمون، الجريدة  جر الوطني ال المحدد لل   11/2011/ 29المؤرخ في    407-11ولى من المرسوم الرئاس ي رقم  حسب المادة ال 

 . 66، العدد 2011ية لسنة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعب
الرسمية  - 2 الجريدة  الوطني،  الشعبي  العدد للم  المجلس  السادسة،  العادية  الدورة  السادسة،  التشريعية  الفترة  ناقشات، 

 . 21، ص 2015/ 03/ 19خ  ، الجلسة العلنية المنعقدة بتاري165
رقم  ال   - 3 الحكومي  في    161مر  الان  31/01/2017المؤرخ  شروط  بضبط  ببرنامالمتعلق  ال تفاع  المسكن  وشروط ج  وصيغ  ول 

 .2017ائد الرسمي للجمهوية التونسية لسنة سناده، الرّ إجراءات إتمويل الذاتي و ة النتفاع بالقرض الميسر لتغطيال 
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لا  الصيغة  في هذه  من جديد  الاكتتاب  يمكنهم  البطاق فلا  لل   يةن  لعقار  الوطنية  امتلاكهم  سكن ستكشف 

 .1عدم الملكية طلباتهم لعدم استفاء شرط ضرض صالحة للبناء وسيتم رف أو قطعة أ سكني

يجب   هو  إ  الاشارةوما  الشرط  أليه  هذا  بمستالمتعل ن  الدّخـــل  ق   أيتوى 
ّ
تتعلق ــث قانونية  بحالة  ر 

ال إب  مراجعة  ال حتمال  الوطني  المضمجر  طرفدنى  من  الاجتماعية  إلحكومة  ا  ون  المطالب  الى  ستجابة 

حسب   دج شهريا 216.000لى إدج  108.000تتراوح بين ما يفوق   صبح طبقة المداخيل التيت   للعمال، ومن ثمّ 

غير  دج    18.000المقدر بـ  دنى  جر الوطني ال المحدد لل   2011/ 29/11المؤرخ في    407-11ي رقم  المرسوم الرئاس 

جر، والذي يختلف تقديره حسب المراجعة الجديدة بين  فع من مستوى ال ه بعد الرّ عتا تم مراجفة مع ممتكيّ 

  20.000لى مبلغ  إ  مثلا المضمون  دنى  الوطني ال   رجرفع ال  ذا تمّ إ مرة منه، ف   12  اثنا عشر   الى  06  ست  ما يفوق 

ف د للإإج  المطلوبة  المداخيل  طبقة  لمبن  وفقا  العمومي  الترقوي  صيغة  في  الاثر  كتتاب  للقانو ال دأ  ن  فوري 

ح سقف صبه ي  نّ أدج شهريا، فيترتب عن هذا الوضع    240.000دج الى    120.000الجديد تصبح بين ما يفوق 

 أو صيغة البيع بالا كن الترقوي المدعم صيغة السّ  المداخيل عند الاكتتاب في
 

  120.000 في حدود  يجار مقبولا

يقفين الصات ن سقف طبقة المداخيل لهدج شهريا ل  جر الوطني مرات من ال   06  ست  ند مستوى ع  يغتين 

المضمون ال  الرئاس ي  2دنى  المرسوم  في ظل  متاح  غير  الوضع  كان    074-11، وهذا  المفعول  الذي  وقت ساري 

دج شهريا   18.000غ دنى المضمون بمبل جر الوطني ال يقدر ال  أين كان 203-14لمرسوم التنفيذي رقم دور اص

ال  المادة  منه حسب  وت 3ولى  هذا  الشارة  جد،  تم  إر  انه  ال فعلا  لى  الوطني  الجر  مبلغ رفع  الى  المضمون  دنى 

الرئاس ي    20.000 المرسوم  بموجب  في    21/137رقم  دج  الحد07/04/2021المؤرخ  يرفع  ما  وهو  دنى ال   ، 

 
 . 203-14من المرسوم التنفيذي رقم   1فقرة    08نظر المادة  أ - 1
التنفيذي رقم    - 2 في    235-10المرسوم  الدولة لاقتناء  حدد مستوياالم  05/10/2010المؤرخ  المباشرة الممنوحة من  ت المساعدة 

جما اسكن  الرسمية  عي  الجريدة  المساعدة،  هذه  منح  كيفيات  وكذا  السكنات  هذه  طالبي  دخل  ومستويات  ريفي  بناء  و 

خ في  المؤر   06-18، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  58، العدد  2010الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة    للجمهورية

 . 02، العدد  2018قراطية الشعبية لسنة لديم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ا20/01/2018
الجريدة  دنى المضمون، جر الوطني ال المحدد لل  2011/ 29/11 المؤرخ في 407-11ولى من المرسوم الرئاس ي رقم  نظر المادة ال أ - 3

 . 66، العدد 2011بية لسنة قراطية الشعالرسمية للجمهورية الجزائرية الديم



 

   مزواغي ميلود  
 

ب في هذا  عادة فتح الاكتتا دج في حالة إ  120.000زيد عن مبلغ  ي   اب في صيغة الترقوي العمومي الى مالاكتتل 

 . 1371-21من المرسوم الرئاس ي رقم   03طبقا للمادة  01/06/2021ني بعد تاريخ برنامج السكال 

 
ّ
تدخ المشرعوقد  تموي   ل  على  المكتتب  العمومي  في حالة حصول  الترقوي  السكن  ثمن  عن طريق ل 

والمق المقتني  يتحملها  التي  الفائدة  نسبة  بتحديد  بنكية  بنسبة  مصادر  السك  %  03درة  الترق في  ة  وي نات 

 الجماعية  
ّ
الن مرتبطة  وهذه  تقل عنأسبة  لا  عندما  المكتتب  مداخيل  بمستوى  الجر    06ست    يضا  مرات 

الثانية من فقرة  02نصت عليه المادة و تساويه وهو ما مرة أ 12عشر إثنا  دني المضمون ولا تتجاوز ل الوطني ا

التنفيذي رقم  ا في    289-13لمرسوم  أ24/11/20132المؤرخ  الباقيم،  يطبّ نس   من  ا  التي  الفائدة  البنك بة  قها 

إفتتحمل  في شكل  العمومية وذلك  الخزينة  اقتطاعهه  ويتم  الدولة،  من  والمؤسسات عانة  البنوك  لحساب  ا 

 .  3المعنون تحت "صندوق تخفيض نسبة الفائدة"  302-062م فية من حساب التخصيص الخاص رق المصر 

 :  2018 ةنسبعد خل لمستوى الد  المضافة التعديلات  -ثالثا 

رقم   التنفيذي  المرسوم  صدور     203-14منذ 
ّ
الت صيغة  للجزائريين كانت  متاحة  العمومي  رقوي 

د  المقيمين 
ّ
الت ااخل  في  وتتشكل  الوطني  من  راب  و إلغالب  الدولة  المتوسط ب اصحاأطارات  غير  4لدخل  نه أ، 

لى الشروط إضافة  إ  -تم    ني أالمكتتب    ط المتطلبة فيولى تعديلا عليه فيما يخص الشرو حدثت الوزارة ال ستا

المؤرخ    311-18ي رقم  بموجب المرسوم التنفيذمكرر منه    08ة جديدة وهي المادة  ستحداث مادّ إ  –ابقة  السّ 

لل   10/12/0182في   والمتمم  االمعدل  المكتتب  تمّ ،  2035-14لتنفيذي رقم  مرسوم  دائرة  توسيع  في بموجبها  ين 

 
الجريدة  دنى المضمون، جر الوطني ال المحدد لل  2021/ 07/04المؤرخ في  137-21الرئاس ي رقم   رسومولى من المنظر المادة ال أ - 1

 . 28، العدد 2021ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة الرسمية للجمه
منح تخفيض  يات المحدد لمستويات وكيف 11/2013/ 24المؤرخ في  289-13ي رقم سوم التنفيذ لمر من ا  2فقرة  02نظر المادة أ - 2

المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن البنوك والمؤسسات  التي تمنحها  القروض  الفائدة على  ريفي وكذا سكن فردي   معدل 

لجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ة الرسمية لينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا، الجريد

 . 61د  ، العد2013الشعبية لسنة 
 . 289-13لمرسوم التنفيذي رقم  من ا 06انظر المادة   - 3
وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، جريدة الشروق اليومي، العدد سميرة بلعمري، مقال صحفي بعنوان: هذه شروط  - 4

 .  4، ص 02/08/2014الصادر بتاريخ  4454
رقم    - 5 التنفيذي  في    311-18المرسوم  رقم  لمعدا  10/12/2018المؤرخ  التنفيذي  للمرسوم  والمتمم  في    203-14ل  المؤرخ 

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  العمومي،    المحدد لشروط وكيفيات شراء السكن الترقوي   15/07/2014

 . 74، العدد  2018الشعبية لسنة 
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بعد    ن الجم  خرى أفئة    دخالإصيغة الترقوي العمومي 
ّ
تم  زائرين المقيمن خارج الت دخال  إراب الوطني، كما 

للدّ ل على طبقة المداخيل مسّ الحد ال تعدي  دنى منه بموجب نص ال على الحد  ستثناء  إل، وتم تقرير  خعلى 

 ذا التعديل: نب هاو ما يلي سنتطرق الى جخاص، وفي

   توسيع فئات المكتتبين في الصيغة السكنية: -1

 
ّ
ب ي  حكومة تسعت الظل لا رنامج سكني يخصص الى فئة الجالية الالى ايجاد  جزائرية في المهجر لانه 

 أيوجد  
ّ
الت فيها سوى صيغة  بالاكتتاب  لهم  تسمح  سكنية  در   وي رق ي صيغة  في  البدأ  تم  لذلك  ة  ـــاسالحر، 

لجنة فيها  منذ سنة    شرعت  من    2013مختلطة  السّ   17مشكلة  وزراة  الى  يتنمون   كن ووزارة مسؤولا ساميا 

   د وشائك  مر معقّ ن ال ألاسيما و   ،ة الخارجية وغرفتي البرلمان والبنوكلمالية وزار ا
ّ
سبة لتصنيف المداخيل  بالن

 وروباأجودة ب لجالية المو ا لى المستثمرين وخاصةمن العامل البسيط ا   بدايةحد  على نوع وا تن الجالية ليسل 

ببطء  تسير  العملية  جعل  ال 1مما  هذا  واكب  وقد  ال ،  ب   الاقتصاديةة  زمتعديل  سعار أنخفاض  إالمتعلقة 

ف  المال  أالمحروقات  لجلب  العقارية  منتوجاتها  لتسويق  البديل  عن  تبحث  الحكومة  الخزينة إصبحت  لى 

ال العم بالعملة  بالنسبةصّ ومية  بالخارج   للجزائريين  عبة   2المقيمن 
ّ
الش وكذا  التّ ،  في  ال روع  عن  ملاك  نازل 

وان الترقية والتسيير العقاري وذلك وفقا لقيمتها التجارية مع  رة من طرف دي يّ و المس أة  العقارية التابعة للدول 

نفيذي رقم  كام المرسوم التقسيط طبقا لاحو عن طريق التأيزات في حالة تسديد ثمنها كاملا منح بعض التحف

في    18-153 بت  2018/ 06/ 04المؤرخ  ال المتعلق  عن  التنازل  وكيفيات  شروط  العمحديد  التلاك  عة  اب قارية 

 .  3رة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري ملاك المسيّ ل اللدولة و 

 

 
ال  - 1 التشريعالمجلس  الفترة  للمناقشات،  الرسمية  الجريدة  الوطني،  اشعبي  الجلسة ية  السابعة،  العادية  الدورة  لسابعة، 

 . 15، ص 10، العدد 2015/ 09/ 10العلنية المنعقدة بتاريخ  
2- Ministère de l’Habitat de l’urbanisme et de la ville, Logements promotionnels publics LPP des tinés à la 

communauté algérienne établie à l’étranger, décembre 2017. 
رقم    - 3 التنفيذي  في    153-18المرسوم  الاملا  06/2018/ 04المؤرخ  عن  التنازل  وكيفيات  بتحديد شروط  العقارية  المتعلق  ك 

الجري العقاري،  والتسيير  الترقية  دواوين  طرف  من  المسيرة  والاملاك  للدولة  الرسمية  التابعة  الجزائرية دة  للجمهورية 

 . 33دد  ، الع2018الديمقراطية الشعبية لسنة 



 

   مزواغي ميلود  
 

   على لطبقة المداخيل:تعديل الحد ال  -2

ال  الحد  كان  المادة  للاكعلى  لقد  في ظل  التنفيذي رقم  من    08تتاب  إثنا    بـ  امقدر   203-14المرسوم 

تم تعديله  أغير  ج،  د  216.000  لغيعادل مببما  دنى المضمون  جر الوطني ال مرة من ال   12  عشر ن هذا الحد 

ن بما  دنى المضمو جر الوطني ال مرة من ال   30لكل طالب يفوق دخله ا  كن الترقوي العمومي متاح  ليصبح السّ 

مبلغ    يزيد ولعلّ د  540.000عن  الدّ السّ   ج،  للجالية بب  المرتفع  المعيش ي  المستوى  هو  الحد  هذا  لرفع  افع 

لوطني جر اوروبية يفوق ال جر الوطني المضمون في البلدان ال ن ال إ، ف ليهاإ هاجروا    تيبلدان ال جزائرية في ال ال

بعشرة   الجزائر  في  تقأالمضمون  فرن ضعاف  في  فمثلا  باعتبارها  ريبا،  بلد  أسا  الجالية إر  تهاج  وروبيأكبر  ليه 

ب سعر حس  لة الوطنيةعمابله بال ، وما يق1ورو شهرياأ  161.1جر الوطني المضمون فيها هو  ن ال إالجزائرية ف 

ثم فان سعر الصّ أ  01دج لكل    160ة هو مبلغ  الصرف في البنوك الجزائري    186.000رف سيبلغ  ورو، ومن 

قبل هذا التعديل    203-14سوم التنفيذي رقم  من المر   08خيل حسب نص المادة  دج، فلو طبق شرط المدا

 جزائرية. كن من الجالية القصاء عدد كبير من طالبي السّ إلتم 

ب ن هذا التّ أ ليه  إرة  شاا تجدر ال مو  نما يسري  إ، و 2013ثر رجعي على مكتتبي سنة  أعديل لا يسري 

فتح بعد  العمومي  الترقوي  برامج  في  يقع  ما  سنة    على  ا  2018الاكتتاب  بالخارج  للجالية  المقيمة  لجزائرية 

سكنه في    ختيار موقع إب  تتون للمككصلية، وي والمسجلين بصفة قانونية لدى الممثليات الديبلوماسية والقن

وان  ةي أ الوطن،  ولايات  من  ال  ولاية  دولة  من  التسبيقات  تحويل  العمومية يتم  المؤسسة  حساب  الى  قامة 

عبة، ويتم تحديد ثمن البيع طبقا لمقتضيات  ري بالعملة الصّ ة في بنك القرض الشعبي الجزائ للترقية العقاري 

وزارة   بين  المشترك  الوزاري  السكنوو المالية  القرار  في  وا   زارة  المؤرخ  والمدينة  المتضمن    11/09/2016لعمران 

 . 2كيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي

   اخيل:دنى لطبقة المدعلى الحد ال المقرر  الاستثناء -3

رقم   التنفيذي  المرسوم  وضع  عام    203-14لقد  الترقوي  أحدا  كأصل  في  الاكتتاب  لقبول  دنى 

رر  ــه تقــن أدنى المضمون، غير  ل جر الوطني اات من ال مرّ   06  ست  طالب السكن  ن يفوق دخلا   مومي وهوالع

 
1 - Décret n° 2019-1387 du 18/12/2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, journal officiel 

de la république française année 2019, n° 294. 
2- Ministère de l’Habitat de l’urbanisme et de la ville, Logements promotionnels publics LPP destinés à la 

communauté algérienne établie à l’étranger, décembre 2017.  
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مكرر منه والتي   08  ادةالملاسيما  311-18فيذي رقم المرسوم التن تضمنه 2018بموجب تعديل سنة ستثناء إ

ق  ولو  الصيغة  هذه  في  الاكتتاب  السّ   لّ ــقبلت  طالب  عندخل  ال مرات    06  ست  كن  ال لوطنا  جرمن  دنى ي 

بشرط   ولكن  منتقديم  المضمون،  ال أ  كفالة شخصية  ال حد  الدرجة  من  و قارب  ال إولى  تعذر  فمن  ن  مر 

الالدّ  منأثانية  رجة  الثالثة  المتأ  و  المبلغ  هذا  تغطية  ا جل  وتكملته  غير  بقى  القانوني،  الحد  حيل  أنه  ألى 

قرابخصوص   توقيع  الى  الاستثناء  هذا  تطبيق  وزاري  كيفيات  ويت1تركمشر  ذلك  ،  عن  يكن  إنه  أرتب  لم  ذا 

ف ا كافي  مع  و زوجه  طالب السكن أدخل     جل رفع أالمطلوبة من  لدرجة القرابة    حدهما وفقأنه يجوز كفالة  إا 

لمداخيل ولا دنى من طبقة اي هذه الحالة تجوز كفالة الحد ال نصوص عليه، وفخل الى الحد المالدّ   مستوى 

و عقد القرض، كما يكون أيع  لة بمحرر مستقل عن عقد البعقد الكفا ون قص ى، ويكيشترط كفالة الحد ال 

الحعقد   هذه  في  الاكتتاب  حيث  كفالة  من  مختلفا  و المالة  فيعنبب  السّ حل  الذي قع   ه  القرض  كفالة  د 

 .2البنوك لضمان القرض  تشترطه

إ تقبل  لا  فإنه  المفهوم   وبهذا 
ّ

الش الكفالة  العينية  لا  الكفالة  دون  لاقة ود عوجن  مع ضماخصية 

، ومن  3لى الحد القانوني قص وتكملته إجل تغطية هذا النّ قرابة من الدرجة الولى أو الثانية أو الثالثة من أ

أي  ث  كفالة  تقبل  لا  يتجاوز هذه  م  آخر  ال   الدرجات شخص  كان من  أ4قارب ولو  تقبل كفالة  لا  أنه  كما  ي  ، 

ن شخص المعنوي. وفي هذا الصدد يجب أ لة ال فايضا كل أ، كما لا تقب5شخص آخر ليست له قرابة بالمكتتب

وفي مقدمتها   ه في القانون المدنييلتزم المكتتب بكل القواعد القانونية التي يتطلبها عقد الكفالة المنصوص علي

مو تق كفيل  باديم  ومقيم  وأسر  مكتوب لجزائر،  بمحرر  ذلك  يكون  أ6ن  يتحملها مّ ،  التي  الفائدة  مستوى  ا 

 
 المعدل والمتمم. 203-14رسوم التنفيذي رقم مكرر من الم 08نظر المادة  أ - 1
في    11-03من الامر رقم    1فقرة    68نظر  أ  - 2 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية    26/08/2003المؤرخ 

 . 52، العدد  2003هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة للجم
المادة    - 3 في  الم  58-75مر رقم  ال من    644تنص  القانون المدني  26/09/1975ؤرخ  المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية    المتضمن 

الجزائ الديمقر للجمهورية  لسنة  رية  الشعبية  العدد  1975اطية  عقدأعلى    78،  "الكفالة  تنفيذ  يكف  نه:  شخص  بمقتضاه  ل 

 التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالنزام اذا لم يف به المدين نفسه". 
المادة  ت  - 4 القانون المدني على    58-75مر رقم  من ال   34نص  القر أالمتضمن  في ترتيب درجة  "يراعى  المباشر نه:  اعتبار كل  ابة  ة، 

ما عدا هذا الى الاصل،  الفرع للاصل  الا   فرع درجة عند الصعود  الدرجات صعودا من  صل، وعند ترتيب درجة الحواش ي تعد 

 صل المشترك يعتبر درجة". ، وكل فرع فيما عدا ال المشترك، ثم نزولا منه الى الفرع الآخر
القرابةن المشرع لم يحدد لنا  الى  إتجدر الاشارة    - 5 المادة    نوع  كانت  ان    فيما  113-18  التنفيذي رقم  مكرر من المرسوم  08في 

 م قرابة المصاهرة.  أم قرابة الحواش ي أتتعلق بالقرابة المباشرة 
 المتضمن القانون المدني.  58-75مر رقم  من ال  646و  645نظر المادة  أ - 6
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في ه لجأة  الحال ذه  المكتتب  المادة    اذا  لحكام  تخضع  فإنها  البنك  أمام  قرض  اتفاقية  أ  02الى  من فقرة  ولى 

يقل عن لمكتتب  ن دخل ال   %  01بـ نسبة    درةوالمق   24/11/2013المؤرخ في    289-13فيذي رقم  التنلمرسوم  ا

التي    بة الفائدةنسما باقي  ات من الجر الوطني الدني المضمون، أمرّ  06  ست  المعدل القانوني الذي لا يتجاوز 

 .1ة يطبقها البنك فتتحملها الخزينة العمومية بالطريقة الموضحة في الفقرة السابق

 :عموميعانة الدولة في مجال الترقوي الإ -رابعا 

الدّ ي   بأنهعرف  إتوجّ   عم  سياس ي  )ه  موجّ Politico-socialجتماعي  إعانات  مجموعة  على  يقوم  هة ( 

لمرقي  إلى اه إلى عمليات البناء أو  كن أو مداخيل المكتتب، ويوجّ ة السّ يغمه حسب صر حجكن يتغيّ نتاج السّ ل 

عم عموما  . وينقسم الدّ 2كنقطاع السّ ستثمار في  دة من المجتمع بهدف تشجيع ال محدّ لفئات   إلى  والعقاري أ

السّ  مجال  للسّ في  العامة  ستّ ياسة  الى  إكن  من  أنواع  الدّ ة  للمشروععانة  مرافقة  تكون  وزع  ت و   العقاري   ولة 

 كالتالي:

 رض؛ تخفيض في سعــر بيع ال  -

 ة؛ئيعمال التهمساعدة مالية خاصة بأ -

 از؛جن مساعدات تقدمها الخزينة العمومية لتغطية مصاريف ال  -

 و بنائه؛تني من أجل إمتلاك مسكن عن طريق شرائه أمباشرة للمق ت مالية تمنحإعانا -

 د البنوك؛ـــتخفيض في نسبة فوائ -

 .3المفروضة على عملية البناء  TVAسم على القيمة المضافة ي الرّ ف تخفيض - 

كن بنسبة ع السّ مليار دينار جزائري لدعم قطا  130لى تخصيص ما يقارب سنويا  ولة عوتعمل الدّ 

رات لى ثلاث م، وهي نسبة تفوق من مرتين إ4( PIBاخلي الخام )اتج الدّ لى النّ الميزانية الموجهة إ جماليمن إ % 03

 صها بعض الدّ التي تخصّ  مةالقي
ّ
ما في ، أ% 0,8تقدر بـ   ردنيةسبة في المملكة ال ول العربية، فنجد مثلا هذه الن

 
 . 24/11/2013في  المؤرخ 289-13من المرسوم التنفيذي رقم   1فقرة    02انظر المادة   - 1

2 - Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, SEMINAIRE SUR LA POLITIQUE DU LOGEMEMENT EN 

ALGERIE, rapport de synthèse, Boumerdès 21 et 22 décembre 2002, p 27. 
وتفعيل  - 3 المتوسطة  للطبقة  دعم  التساهمي  الاجتماعي  السكن  بولجمر،  ال  لمياء  التهيئة  للترقية  في  ماجستير  رسالة  عقارية، 

 . 08، ص 2006  – 2005قسنطينة،  –ي العمرانية، جامعة منور
4 - Produit Intérieur Brute. 
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بـ   فإما في فرن . أ1  %  0,5المملكة المغربية تقدر  لديها في مجال السّ الدّ   ن سياسةسا  للتملك لا كن اعم  لموجه 

إ على  مبنية  ميزانية  تكون  من  تعتمب   ولة،الدّ عانات مالية مباشرة  القروض ل  تمويل عن طريق  برامج  على  د 

( نظام  ومنها  مخفضة  بنسب  الذPAPولكن  سنة  (  اعتماده  تم  سنة  19772ي  استبداله  تم  والذي   ،1995  

)بنظا فائدة  بدون  القرض  رقم    (PTZم  المرسوم  في    431-97بموجب   المتع   1995/ 09/ 29المؤرخ 
ّ
بدعم ل ق 

ر مقتني  ــسوم المفروضة على أجرائب والرّ فيض الضّ نسا على تخفر ا تعتمد  ، كم 3ولة للحصول على الملكيةالدّ 

 كن لمدة خمسة سالسّ 
ّ
جغرافية التي يوجد بها ن من تسديد ديونه، أو على تصنيف المنطقة النوات حتى يتمك

 . 4كن سّ ال 

الصّ  كل  على  الجزائر  في  النسبة المخصصة  توزيع  الو ويتم  والبرامج  الح يغ  تتبناها  التي  كومة، طنية 

النصيب  ر  غي الدّ ال أن  من  السّ كبر  الى  موجها  يكون  أعم  بمختلف  الاجتماعي  أ غشكاله،  كن  السّ ير  كن  ن 

إ الموجه  العليا  الترقوي  المتوسطة  الطبقة  تقدلى  ضعيفة  نسبة  من  بـ  يستفيد     %  02ر 
ّ
بالط بقة مقارنة 

إلى الفئة  توجه  % 14ة سبا تبقى ن عم فيمجمالي الدّ من إ % 84طة التي تستفيد من دعم يقدر بـنسبة المتوسّ 

 .5كثر حرمانا من المجتمعال 

الزّ  هذه  ت  ومن  الدّ إعاجسد  اوية  خاصّ نة  التّ ساسية  أية  ولة  عن  العمترتبة  بالصالح  ام صريح 

العقا فالسّ للمشروع   ري، 
ّ
الت فيها  كن  متبعة  والعمران  السكن  وزارة  وضعتها  التي  الصيغ  من  العمومي  رقوي 

المنهجيّ  من  س  فيومعتمدة  ة  نوعا  صيغة  الدّ كل  معيار  الحضري  العقار  الى  ينتمي  فلا كنية  العائلي،  خل 

 
1- Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, SEMINAIRE SUR LA POLITIQUE DU LOGEMEMENT EN ALGERIE, 

l’analyse des blocages de l’offre de logement en Algérie, banque mondiale, Alger Boumerdès 21 et 22 

décembre 2002, p 18. 
2 - Marion Segaud, Jack Brun et Jean Claude Briant, Dictionnaire de l’habitat et du logement, Armand Coli, 

2003, p 17 ; 

- PAP : Prêt d’Accession à la Propriété. 
3 - Marion Segaud, Jack Brun et Jean Claude Briant, op cit, p 182 ; 

- PTZ : Prêt à Taux Zéro. 
4 - Marion Segaud, Jack Brun et Jean Claude Briant, op cit, p 187.  
5 - Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, SEMINAIRE SUR LA POLITIQUE DU LOGEMEMENT EN 

ALGERIE, l’analyse des blocages de l’offre de logement en Algérie, op cit, p 70. 
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أ القفي  يستطيع  إمكتتب  من صنف  أق ـــز  ألّ ـــلى  أو  الصّ   في  منه  إالسّ ة  يغعلى  أساس  على  مبدأ  ام  حتر كنية 

 
ّ
هنا  ن  ، وم1مون دنى المضات من الجر الوطني ال خل الذي يعتمد بدوره على عدد المرّ سلسل في نظام الدّ الت

الدّ تك ال و ون  ووضعه  المالية  إمكانياته  حسب  شخص  كل  مساعدة  على  قادرة  برنامجتملة  فيها  بما  ج ــاعي 

لتتب  اق دد بوسائل الرّ لصّ هذا ا  ولة في. وتستعين الدّ 2السكن الريفي  ع حسن ــبة القبلية والبعدية التي وضعتها 

صريح الكاذب التي يخول القانون متابعة المكتتب لتّ ودعاوى اة الوطنية للسكن وزيع، ونعني بذلك البطاقيّ التّ 

نظام   فمنهجية  بها،  المؤهل  الالدّ غير  بإمكانية  أولا  يسمح  الدولة  طرف  من  المتبع  ا  كتتابخل  لصيغة  في 

 ولة المخصصة لكل صيغة معينة.عانة الدّ ة وتبعا له يستفيد المكتتب من إنيالسكنية المع

الدّ وإ على  عانة  لسيت  واحدولة  م،  نوع  تكون  تكون فقد  قد  كما  حيث   باشرة  ومن  مباشرة،  غير 

سع أ
ّ
تت تضيق داخلالحجم قد  ا3الصيغة الواحدة   و  يتقلص من صيغة  يتعدد نوعها أو  خرى لى أ، كما قد 

المشروع وجهة  ناحية    حسب  ومن  اعانات  العقاري،  كل  من  معينة  سكنية  صيغة  تستفيد  قد  الاستفادة 

وغير    ولةالدّ  ال و   المباشرةالمباشرة  السّ بكل  ومنها صيغة  اليجاري أحجام  العمومي  السّ كن  الاجتماعي  و  كن 

ساهم
ّ
أالت  ي 

ّ
الت المدعّ و  ال رقوي  فيها  بما  تقدمها  م  قد  التي  الصّ عانات  ابعض  العمومية  لخاصة  ناديق 

أخر   ،FNPOS  4ندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية  كالصّ  ى إلا  فيحين قد لا تستفيد صيغة سكنية 

 
ومن  ، 07/04/2021 المؤرخ في 137-21المرسوم الرئاس ي رقم دج بموجب  20.000لى بعد رفع الجر الوطني الدنى المضمون إ - 1

كتتاب  دج غير مؤهل للإ 108.000ساوي كتتاب في صيغة الترقوي العمومي سيصبح صاحب الدخل الذي يعيد فتح الأذا إثم 

دج،   120.000سيساوي  الدني المضمون جر الوطني مرات من ال  06ل للاكتتاب المقدر بـ  لمؤهن الحد الادنى ا في هذه الصيغة ل 

 ا. معيد فتحهأو الترقوي المدعم اذا أتاب في صيغ البيع بالايجار بل يكون مؤهلا للاكت
ال  - 2 الوطني،  الشعبي  الرسمالمجلس  العاديةجريدة  الدورة  السادسة،  التشريعية  الفترة  للمناقشات،  العدد الس   ية  ادسة، 

 . 21، ص 2015/ 03/ 19، الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  165
  ( مرات 06( واحدة الى ست )01منها مككتبوا الفئة المتوسطة التي يتراوح دخلها العائلي بين مرة )عانة المالية التي يستفيد  ال   - 3

عانة المالية المباشرة ين تقدر ال ألترقوي المدعم،  كن ا ساسا الى صيغة السأدنى المضمون والتي تكون موجهة   ني ال جر الوطال 

بـ   الدّ إدج    700.000فيها  الوطني ال ات ال مرّ   04خل لا يتعدى  ذا كان  مبلغ   أدنى المضمون  جر  ذا كان الدخل  إدج    400.000و 

الد من  المستوى  هذا  ما  يتعدى  وهو  المادة  خل،  به  رقم    03جاءت  التنفيذي  المرسوم  فيالمؤر   235-10من    15/10/2010  خ 

وم ريفي  بناء  او  جماعي  سكن  لاقتناء  الدولة  من  الممنوحة  المباشرة  المساعدة  لمستويات  هذه  المحدد  طالبي  دخل  ستويات 

 .26/09/2013المؤرخ في  325-13ي رقم السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذ
الخ  - 4 لمعادلة  الوطني  المعنوية   دماتالصندوق  بالشخصية  يتمتع  وتجاري  طابع صناعي  عمومية ذات  مؤسسة  الاجتماعية 

للما طبقا  المالي  رقم    02دة  والاستقلال  التنفيذي  المرسوم  في    75-96من  تنظيم   1996/ 03/02المؤرخ  كيفيات  المتضمن 

الو  لمعادلةالصندوق  ا  طني  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  وسيره،  الاجتماعية  لسنة  لجزاالخدمات  الشعبية  الديمقراطية  ئرية 

العدد  1996 رقم    09،  التنفيذي  بالمرسوم  والمتمم  في    80-98المعدل  للجمهورية 25/02/1998المؤرخ  الرسمية  الجريدة   ،
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 المباشرة دون ال   لعانة غيرا  من
ّ
عانة  يستفيد من ال   ي لا رقوي العمومعانة المباشرة، فالمكتتب في السكن الت

بالرغالمالية المباشرة التي يمنحها الصّ  كن ن هذه الصيغة تدخل في مفهوم السّ م من أندوق الوطني للسكن 

 .20141سنة من قانون المالية ل  72العمومي المنصوص عليه في المادة 

إإف  الى  العمومي  الترقوي  السكن  إطار  في  المكتتب  لجوء  الاقتراض  لى جانب  المؤسسات مكانية  من 

فإ  المصرفية البنوك،  الدّ أو  إن  في  السّ ولة  للإ طار  العامة  تعمياسة  تقسكان  على  الدّ ل  سواء ديم  عم 

أللمتع العقارية  الترقية  نشاط  في  وهذا  املين  العقاري،  المنتوج  لمقتني  كفاو  ال   يةلعدم  عقارية القروض 

لتي ليس بمقدورها استعمال القروض للحصول على تملك السكن بالنسبة لبعض فئات المجتمع المتوسطة ا

أساس   ماالعقارية  وهو  الدّ   ا،  سياسةجعل  تتبنى  العقارية    عمالدّ   ولة  الترقية  نشاط  مجال  صورة  في  في 

للدولة سواء    د الانسحاببعطة خاصة  تحفيزات تشجع على تملك السكن لصالح الفئة المتوس في    التدريجي 

رة  ولة المتواصل مع ضرو ن قطاع السكن ظل يستفيد من دعم الدّ أ  مجال التمويل أو الانتاج أو التسيير، إلا 

 .  2كثر فعاليةيكون أع هذا الدعم ل ى تطوير وتنوي العمل عل

 مّ أ
ّ
لملكية، فقد نصت المادة ا  لىموجها إ ومي باعتباره سكناسبة الى صيغة السكن الترقوي العما بالن

رقم    92 القانون  في    10-14من  لسنة  المتض  30/12/2015المؤرخ  المالية  قانون  السّ أعلى    2015من  كن  ن 

العموم إالترقوي  من  يستفيد  الدّ ي  التّ   ة،ول عانة  التابعة لاسيما  الراض ي  عن  التنازل  قيمة  من  خفيضات 

الل  للتشريع  للدولة طبقا  الخاصة  ب ملاك  ولعلّ 3ه لمعمول  أ.  الصّ   استفادة هذه  من إساس  الدولة  يغة  عانة 

ال مردّ  المشروع  إلى طبيعة  إ ه  الذي  ذلك  عقاري  في  معتمدا  عامة  ذا منفعة  الجزائري سكنا  المشرع  على  عتبره 

الدّ  إمعيار  إستنادا  المحدد  العائلي  مرّ خل  عدد  ال لى  الوطني  الجر  نستخل ات  ثم  المضمون، ومن  أدنى  ن  ص 

 
لسنة   الشعبية  الديمقراطية  العدد  1998الجزائرية  ال ،  12،  الصندوق  عانوتصل  يقدمها  التي  المالية  في   500.000لى  إ ة  دج 

ت    رقيةمجال 
 
لل بالنسبة  انتسابهم  ــجالسكن  يثبتون  الذين  الصّ إراء  للتلى  الوطني  ال أندوق  يتجاوز ولا    CNASجتماعية  مينات 

 يضا. أ عانته المتقاعدون إدنى المضمون، كما يستفيد من جر الوطني ال مرات ال  06دخلهم 
المأ  - 1 رقم    72ادة  نظر  القانون  في    08-13من  قالمتض  2013/ 12/ 30المؤرخ  لسنة  من  المالية  الرسمية ،  2014انون  الجريدة 

 . 68، العدد  2013للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 
 . 08لمياء بولجمر، المرجع السابق، ص   - 2
رقم    - 3 في    10-14القانون  ا المت  30/12/2015المؤرخ  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2015لمالية لسنة  ضمن قانون 

 . 78، العدد  2014مقراطية الشعبية لسنة الدي



 

   مزواغي ميلود  
 

لهذمعيا الدولة  دعم  ال ر  الدّ ا  فكرة  على  يقوم  السكني  لفئة  برنامج  تصنيفا  يعطي  بدوره  الذي  العائلي  خل 

يتنمي اليها المكتتب والتي سماها وزير السكن سنة  المجتم  La classeبـ الطبقة المتوسطة العليا    2014ع التي 

moyenne supérieure1. 

الق من  ال ويظهر  الثــراءة  للفقرة  مولية  المادة  انية  عبارة "لاسيما"  أ  92ن  من  إعلاه خاصة  عانة أن 

بل  التخفيضات من قيمة التنولة لا تقتصر فقط على  الدّ  ازل عن الراض ي التابعة للملاك الخاصة للدولة 

طار هذه الصيغة السكنية، وهو ما تم توضيحه في المادة ولة يتم منحها في إعانة الدّ أخرى من إ هناك أشكالا

رقم  المرسو من    06 التنفيذي  السّ   203-14م  شراء  وكيفيات  لشروط   المحدد 
ّ
الت اكن  والتي رقوي  لعمومي 

 ولة والمبينة كالتالي: عانة الدّ إرسّمت ثلاثة صور من 

 لى القروض؛تخفيضات في نسبة الفائدة ع -

ل  - والموجهة  للدولة  الخاصة  للملاك  التابعة  الراض ي  قيمة  في  التتخفيضات  السكنات  ل قامة  هاته ابعة 

 الصيغة؛

 
1 - Lotfi RAMDANI, article de presse publié sous-titre de : l’Histoire de l’ENPI et du logement LPP, journal 

d’Actualité, le 16/08/2015, p 7 ; 

المقارنة لتعريف الطبقة المتوسطة العليا   اساتنه يمكن اللجوء الى الدر ألتركيب الطبقي في الجزائر، غير ناك تعريف لليس ه -

تي في المرتبة الخامسة من التصنيف باتجاه قمة الهرم  أ وهي ت يضا بالطبقة المتنفذة، أفي مصر وتسمى  Local ruling middleفي 

ا ذهنية  مهن  ساس ي فما فوق، ويمارسون أشخاص الحاصلين على تعليم  شمل الم المحلي وتنها: "طبقة الحكأف بالطبقي، وتعرّ 

في الألون وظائف قيادية داخل المجالات المختلفة على مستوى  معقدة ويتوّ  الدولة  الكبرى،  قاجهزة ومؤسسات  ليم والمناطق 

قتصاد على  ين يديرون حركة ال موال الذال صحاب رؤوس أقتصادية و عمال الصحاب ال أوتضم الى جانب الوظائف القيادية 

ال هذه  وتمارسمستوى   أالطبقة    هذه  قاليم، 
ّ
الت عليها  يغلب  معيشية   ساليب 

ّ
والت برف  المركزية أشبه  الطبقة  معيشة  نماط 

القدر  متوجهاالمتحكمة، ولهم  دائما  يبقى  الطبقة المركزية الحاكمة، وطموحهم  لى  إ  ة على الادخار والاستثمار ويمثلون بطانة 

طبقات مرتبة من نزولا من    06لطبقي في مصر من ستة  يب اعلى درجة في التصنيف. ويتكون التركلى هذه الطبقة ال إ اء  نتمال 

، الطبقة المتوسطة المستقرة، الطبقة المتوسطة الطبقة المتوسطة العليالى القاعدة بالترتيب الآتي: الطبقة المركزية،  إالقمة  

العاملة الطبقة  ال الفقيرة،  الفئات  ويتميز  ،  الاأكادحة،  الخصائص  من  بالعديد  الطبقات  هذه  والثقافية  قتصافراد  دية 

ساليب  أو الوظائف،  أمي للعمل  والبيروقراطية منها: مصدر ونوع الدخل، درجة التعليم والتدريب، الموقع داخل التقسيم الرس

و  والسياس ي.  أالحياة  الاجتماعي  المتغير  الاستهلاك،  احمأنماط  بدوي نظر  موس ى  العدالة  د  ومسارات  الطبقية  الخريطة   ،

ا  مصر،  في  الالكتروني:  لمركالاجتماعية  الموقع  على  منشورة  دراسة  والدراسات،  للبحوث  العربي  بتاريخ    www.acrseg.orgز 

 .    2018/ 06/ 22اريخ زيارة الموقع ، ت14/02/2016
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 ولة بأشغال الطرق والشبكات المختلفة ال تكفل ميزانية الدّ  -
ّ
 انوية. ولية والث

ال  هذا  أفي  نلاحظ  تنوّ طار  طابعا  هناك  إن  حجم  في  الدّ عيا  الموجهعانة  الصيغة ولة  هذه  الى  ة 

طريقة مباشرة ها ب كن منحعانات غير مالية يمبكونها إعانات غير مباشرة، أي أنها إنها تتميز  أالسكنية، غير  

الفئة المتوسطة التي ا  عانة المالية التي يستفيد منها مكتتبو سكن الترقوي العمومي على غرار ال لى مكتتب ال إ

دخلهم مرة  يتراوح  بين  واح01)  العائلي   )( الى ست  تكون  06دة  والتي  المضمون  الدنى  الوطني  الجر  مرات   )

إ أساسا  السّ لى  موجهة   ال صغية  ال جتمكن   اعي 
ّ
السّ ت وصيغة  المدعّ ساهمي  الترقوي  و كن  البيع  م  صيغة 

وحسب دخل دج حسب الحالة  400.000و دج أ 700.000ا بـ ة المباشرة فيهمعانة الماليبالايجار، أين تقدر ال 

السكن،  المستفيد   المادة  من  به  جاءت  ما  رقم    03وهو  التنفيذي  المرسوم  في    235-10من  المؤرخ 

الدولة لاقتناء سكن جماعي  لمستوي المحدد    15/10/2010 من  الممنوحة  المباشرة  المساعدة  ريفي أات  بناء  و 

 . 1كنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة ومستويات دخل طالبي هذه الس

يعدّ عانة الماليغياب ال إن   للمكتتب في صيغة السكن الترقوي العمومي   في نظرنا شكلا ة المباشرة 

فكيف يمكن وصف المشروع العقاري ،  ع التي يميزها نظام الدخل العائليالمجتمشكال التمييز بين فئات من أ

المبأ من  يستفيد  ولا  عام  صالح  ذو   نه 
ّ
الط تفسير  يمكن  وكيف  للدولة؟،  المباشرة  ال ساعدة  جتماعي  ابع 

بالطبقة المتوسطة العليا؟ . للمشروع العقاري ونحن داخل نفس الفئة الاجتماعية التي تم وصفها سياسيا 

يعمّ في نظرنا أ  يران من الجدلهذا ك  يضا لان ثمن السكن انة المباشرة لتشمل هاته الصيغة أعم توجيه ال ن 

بثمن الصّ   نسبياي العمومي مرتفع  الترقو  الخرى التي تستفيدمقارنة  وغير المباشرة  عانة المباشرة  من ال   يغ 

بين المواطنين في الستفادةستنادا الى مبللدولة إ ولة ولكن لمرة عانة الممنوحة من قبل الدّ من ال   دأ المساواة 

 . 2واحدة فقط

 
التنفيذي رقم    - 1 في    235-10المرسوم  الدولة لاقتناء  حدد لمستوياالم  15/10/2010المؤرخ  المباشرة الممنوحة من  ت المساعدة 

جما اسكن  الرسمية  عي  الجريدة  المساعدة،  هذه  منح  كيفيات  وكذا  السكنات  هذه  طالبي  دخل  ومستويات  ريفي  يناء  و 

  325/ 13رقم    ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 58، العدد  2010الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة    للجمهورية

 . 48، العدد 2013الديمقراطية الشعبية لسنة  ئرية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا2013/ 26/09المؤرخ في 
الف  - 2 للمناقشات،  الرسمية  الجريدة  الوطني،  الشعبي  العدد  المجلس  الثانية،  العادية  الدورة  السابعة،  التشريعية  ،  44ترة 

 . 17ص ، 2013/ 05/ 09الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  



 

   مزواغي ميلود  
 

ن  في  يعد  أولا  معينة  لفئات  المساعدة  نظام  ألوب سظرنا  من   
 
الضّ ا تخفيف  خزينة ساليب  على  غط 

البر  تمويل  في  السّ الدولة  و امج  أكنية  التمويل  مصادر  بتنويع  ذلك  تم  بتنوي لو  غير  و  المساعدات  حجم  ع 

، وقد جعلت 1طار هي القاعدة القانونية ال   2009نة  قانون المالية التكميلي لس  من   110ن المادة  المباشرة، ل 

الدّ  نظام  للإ من  معيارا  ال خل  من  المباشرة  ستفادة  ال عانة  قبل  من  الذين لا شخالقتناء سكن جماعي  ص 

بالرجوع إتتجاو  لم تحدد والذي  دنى المضمون  جر الوطني ال ات من ال لى عدد المرّ ز مداخيلهم مبلغا محددا 

ل نتوصّ  ليةالتحليسقفا معينا له، ومن خلال هذه القراءة  2009من قانون المالية التكميلي لسنة  110المادة 

صنيف من أجل الاستفادة ي يدخل ضمن معايير التّ ن مكتتب السكن الترقوي العمومالى فكرة مهمة تفيد أ

ال  الو من  الصندوق  يسددها  التي  للدولة  المباشرة  لل عانة  التنفيذي رقم  طني  المرسوم  لكن    203-14سكن، 

 جر المكتتب يخضع الى مبمن دائرة الاستفادة منها رغم ان أ  أقصاه
ّ
قتناء  ، وأن إجاوز سقيف وعدم التّ دأ الت

ت  برامج السّ هذه الصيغة من السكن  من قانون المالية   72كن العمومي الذي نصت عليه المادة  دخل ضمن 

 .  2 2014لسنة 

ــةخاتمــال ــ  : ــ

ر مباشر من آثار علاقة العمل وعنصر  ــــث أضافة لكونه  إ  جرأن ال وضوع  استخلصنا من هذا الملقد  

بعاد غير للعمل، له أ و الجماعيةية أالذي يحكم العلاقات الفرد الاجتماعيقانون ال تبعا لقواعد ي فيها ساس أ

يسبق  لفئات المجتمع التي لم  ة  بالنسب  كنخرى لاسيما الحق في السّ أ  اجتماعيةمارسة حقوق  ممباشرة عند  

ال  ونوع  لحجم  بالنسبة  أثر  له  كما  منه،  الاستفادة  تقدمهلها  التي  الصيغة  عانة  من  للمستفيد  الدولة  ا 

لفئات أعتبرا  عانة يكون مأن حجم ال السكنية حيث   خل  قل دخلا وينخفض حجمها كلما كان الدّ بالنسبة 

ال  المرات  يتجاوز  تفوق عدد  التي  الج عتبة  ال ر  من  بمعنى  الوطني  المضمون،  ال دنى   أن حجم 
ّ
كل يزيد  ما  عانة 

صكن اقتصاديا، و كان سعر السّ 
ّ
   يتقل

ّ
ة في  كن تتعدى ذلك، وهو ما يشكل قراءة عكسيّ كانت تكلفة السّ   ماكل

 . عند توزيع هذه العانة يق العدالة الاجتماعية بين الفئات والطبقات المكونة للمجتمعتحق

ولة التي استفاد منها السكن عانة الدّ ن أن نعطي قرائتين مختلفتين لحجم إمكة ي اصيّ ومن هذه الخ

مق فعند  العمومي،  الصالترقوي  هذه  أارنة  التي  الخرى  السكنية  بالبرامج  السكنية  الحكومة  طلقتها  يغة 

المحرومة   بالفئة  المتوسّ أالمتعلقة  ف و  المجتمع  من  قد  إطة  العمومي  الترقوي  برنامج  من  مجال  أقص ي  ن 

 
المتضمن قانون المالية التكميلي، الجريدة الرسمية  22/07/2009خ في لمؤر ا  01-09من القانون رقم   1فقرة    110تنص المادة  - 1

نه: "تمنح مساعدة مباشرة لاقتناء سكن جماعي من أ، على 44، العدد  2009شعبية لسنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال

 دنى المضمون". الوطني ال جر لى عدد المرات من ال إ ز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع جاو الذين لا تتشخاص قبل ال
 . 2014المالية لسنة  المتضمن قانون  12/2013/ 30المؤرخ في  08-13من القانون رقم  72نظر المادة  أ - 2
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ال الا  من  التي  ستفادة  المباشرة  بر عانة  ان  من  العمومي    امجن بالرغم  "السّ ينتمي  الترقوي  مفهوم  كن الى 

المالية قانون  حسب  أ2014لسنة    العمومي"  امّ .  السكن  مقارنة  عند  السكن  ا  بصيغة  العمومي  لترقوي 

 
ّ
الح  الت إرقوي  من  الاستفادة  فإن  مهماــر  واحدة  يك  عانة  طبيعتها  البر كانت  قد  ناون  إ  استفادمج  عانة  من 

ه نظرنا  في  الاخيرة  القراءة  وهذه  تقدي الدولة،  عند  الحكومة  بها  اخذت  التي  التي  ي  الاعانة  ونوع  حجم  ر 

 خذ بها القانون.لم يأي في الوقت الذي العموم فئة مكتتبي الترقوي تستفيد منها 

عائلي يجسد في الحقيقة ال الدخل    من الصيغة السكنية مبنيا على فكرة  الاستفادة جعل معيار  نّ إ

مجال   في  التبعية  عنصر  من صور  ف العمل  عقدصورة  تأ،  مساعدة  دعم و   خلالمن  الاجتماعي  ثيرها  يظهر 

أ من  للعامل  المالدولة  سبيل  على  مسكن  اقتناء  يظهر  لكية،  جل  نوعية  مجال  في    الاقتصاديتأثيرها  كما 

، وهو ما ة بما يتلائم ومستوى الدخل العائلي للعاملهيفاالرّ  وتلبية المتطلبات المحلية المزودة بعنصر كنالسّ 

تنافسيا مع البرامج السكنية الحرة     الذي كن  السّ   بيع  على تحديد ثمن  خرى من جهة أ  ينعكسو يعطي طابعا 

تفاق بين المرقي العقاري وبين المكتتب، بل يتم تحديده بصورة منفردة  لا يكون موضوع إو   نسبيايكون مرتفعا  

الم العمن  الكيفية  قارقي  على  بناءا  الثمنري  لحساب  الدولة  وضعتها  ان  التي  الممارسة  هذه  من  تبين  وقد   ،

ير موجودة اصلا، بل تم  البناية غية لن  م يكون محددا وقت فتح الاكتتاب في الصيغة السكنكن ل سعر السّ 

بصفتها  تحديده لاحقا وقبل مرحلة  إ بين الدولة  يغة السكنية  لصصاحبة ابرام العقد عن طريق التفاوض 

 الوطن. وبين المرقي العقاري بصفته صاحب المشروع العقاري للوصول الى سعر موحد يطبق على مستوى 

للمكتتبين لون  إ ا  قل ممّ عر في متناولهم أو أكان السّ   هذا الوضع قد يكون فيه جلب لمنفعة عامة 

أ من  سيتفاوضون  السّ كانوا  صيغة  في  لوحظ  كما  اجله  الترقوي  أكن  الاجتماعي  و  لمدعم  السكن  صيغة 

 
ّ
ا الوضع لم يكن في مصلحة  ن السعر مدعم بمساعدات الدولة المباشرة وغير المباشرة، ولكن هذساهمي ل الت

المد عنصر  بسبب  العمومي  الترقوي  رافقمكتتبي  الذي  إة  مراحل  المشت  هذا  نجاز  بمراجعة  سمح  مما  روع 

رقي العقاري من أجل رفعه بسبب تقلبات أسواق مواد لمولة واعادة فتح التفاوض من جديد بين الدّ السعر وإ

العديد من المكتتبين المواصلة في  ة، وهو ما أالبناء وسعر الوعية العقارية وأجرة اليد العامل  دى الى تراجع 

تحوم  البرن  التي  الضبابية  بسبب  إفراغهامج  تم  والذي  التنازل  سعر  تحديد  كل    حول  المتعلق  من  محتواه 

 . ح العامبالصال
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